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ة غيا  السيد ملينار )إلوراكيا(، تو  نائب الرئيس، السيد  روتشا 
  ولابويناغا )الم سيك(، رئاإة الجلسة.

 .10 16ارتتُح  الجلسة السا ة  
 )تابف( من جددد الأ ااعمدددالأي اامدددامدددة الددد بلومددداسددددددددددديدددة 80البنددد  

(A/74/143) 
ــلاادور(  قال  إن الحماية   السدددددددي ة سولزالي  لوبيز - 1 )الســـــــ

ــيلة تت ذ  وجب ا دولة مل الدول  الدبلوماإــــــــــــــية الت تشــــــــــــــ ل وإــــــــــــ
جب للقامون الدولي إجرا اس ضــــــــد دولة  ارب للمطالبة التطبيق الوا

ريما يتعلق باعل غير مشـــرولح  لحق ضـــررا بر اياها، تتميا بثا امبثق  
ــة   ل تأكيد المســــاواة ة الســــيادة ب  الدول. ول ل ة ضــــو  الممارإــ
الـدوليــة والـدراإـــــــــــــــاس الت لري ــا لجنــة القــامون الـدولي، تواجـه الـدول 

لة الأشــــ ا   ايانا صــــعواس ة  ارإــــة الحماية الدبلوماإــــية ة اا
الذيل لا تربط م صـــلة اقيقية مل ايلج الجنســـية الدولة الت يقيمون 
ــيــة المادوجــةا واــالــة  ري ــا  ــادةا واــالــة الأشــــــــــــــ ــا  ةو  الجنســــــــــــ
ــا   ــيت م  ل   إـــ الأشـــــ ا  الا تباري  الذيل لا د ل جديد جنســـ
ــا د المواد المتعلقة  ــلة الاعلية. وتســـــ ــيس  و الصـــــ    مل معيار  التأإـــــ

 دبلوماإية الدول  ل  التغلب  ل  هذه الصعواس.الحماية ال
ــتةابة للد وة الموج ة مل  - 2 ــار  قائلة إن ورد بلدها، اإـــ و ضـــ

، يرب  مه ينبغي إقامة صــــــــــــلة  71/142الجمعية العامة والواردة ة قرارها 
  19)الحق ة  ارإـــــة الحماية الدبلوماإـــــية( والمادة  2 وضـــــا ب  المادة 

ــيا مطاق تطبيق المواد.  ــ  ما(، وةلك مل  جل توضـــ ــة الموصـــ )الممارإـــ
ومل الما وم  مه يحقّ للدولة، ة    اال مل الأاوال،  ارإــة الحماية  

  19   لي ا ة المادة الدبلوماإـــــــــية  ل   ن ترا ي الشـــــــــرو  المنصـــــــــو 
ــيما  ند وقولح   ريما ــية، ولا إـ ــة الحماية الدبلوماإـ يتعلق بإم امية  ارإـ

ضـــرر ة  شـــأنا و ن تضـــف ة ا تبارها، كلما  م ل، ارا  الأشـــ ا  
المضـروريل ريما يتعلق اللةو  إ  الحماية الدبلوماإـية والجا المطلو ا  

ر، الذ  تم و ن جول إ  الشـــــــــ أ المضـــــــــرور    تعوي   ل الضـــــــــر 
 معقولة. الحصول  ليه مل الدولة المسؤولة  نه، رهنا ب  اقتطا اس 

وتابع  القول إن الحماية الدبلوماإـــــــــــية تؤ ر بشـــــــــــدة  ل   - 3
الا تراف الضــــــــــــرر الذ  لحق بر ايا دولة  ارب وجاه، ولذلك ر ي 
تشــ ل  داة هامة لحماية اقوق اسمســان. وينبغي جويل المواد المتعلقة 

ماية الدبلوماإية إ  صك دولي ملام قامونا. وإيواصل ورد بلدها الح
ــأن الحماية الدبلوماإــــــــــــية  د م الج ود الرامية إ  وضــــــــــــف اتااقية بشــــــــــ

 إتس م ة جس  موا مة  ارإاس الدول.

)جم ورية إيران اسإـــــــلامية(  قال إن      السدددددي  لسددددديم ا  - 4
ن يرا ي التوازن السـليم مظام قاموني متعلق الحماية الدبلوماإـية بب  

ب  اقوق الأرراد واقوق الدول. ومل المشـــــــ وك ريه  ن ت ون المواد 
الحالية المتعلقة الحماية الدبلوماإـــــــية قادرة  ل  تبديد هذا الشـــــــاغل. 
د القامون الدولي العرة. رعل   ولا د ل  ن يقال إن بع  المواد بســــــــّ

عددة والمطالبة ضد دولة مل )الجنسية المت 7إبيل المثال، صيغَ  المادة  
)الأشـــ ا   ددو الجنســـية واللاجلون(  ل    8دول الجنســـية( والمادة  

 إــــا  الســــوابق القضــــائية لمحاكم إقليمية  و عاكم ةاس  ابف اا ، 
 وهو ما لا د ل  ن بسّد القوا د العامة القائمة ة القامون الدولي.

، ة شــــــــــــــرا ـا وتابف قـائلا إن لجنـة القـامون الـدولي توضــــــــــــــا - 5
 وضـــــــا  ل   “الغالبة”، إـــــــبب اإـــــــت دم ا  بارة الجنســـــــية  7للمادة  

ل ي تع س  نصــــــــر النســــــــبية.   “الاعلية” و    “الســــــــائدة”الجنســــــــية  
ول ل إــــــي ون مل الصــــــعب جديد معيار س باس غلبة جنســــــية  ل  

ــيــــة  ارب. وبــــذلــــك   تا   المــــادة  إلا لايادة  ــــدم اليق   7جنســــــــــــ
ــولح، ــأن هذا الموضـ ــا  ل اقترال ال معيار . وهي   والغموض بشـ  وضـ

ــية  ــاتير البلدان الت لا تقبل ازدواج الجنســــــــــ ــا مف دإــــــــــ تتعارض  يضــــــــــ
تعترف الآثار القامومية الناشـــــــلة  ل الجنســـــــية الثاموية لموا ني ا.  لا  و

ــية مل جامب  ــة الحماية الدبلوماإــــــ ــار  ارإــــــ راي هذه الحالاس، تســــــ
ــية  ارب  ل م ــية ضــــــد دولة جنســــ شــــــو  االة مل إادب دول الجنســــ

ــأن التااماس الدول. ويضــــــاف إ  ةلك  ن   دم اليق  والغموض بشــــ
 غامضتان  و ارتراضيتان. 15المادت  الار يت  ) ( و )د( مل المادة 

و ردف قــــائلا إمــــه  ل  الرغم مل  ن لجنــــة القــــامون الــــدولي  - 6
ــارس ة شــــــــــــــروا ـا إ   ن المواد لل تتنـاول القوا د الأوليـة، ر ن   شــــــــــــ

ــياغة ــبيل المثال، يعود   صـ بع  الأا ام تواي بخلاف ةلك. رعل  إـ
ل ــل دولــة  مر جــديــد مل تعتاهم ر ــاياهــا ورقــا لقوامين ــا. وة هــذا 

ــياق، ر ن العبارة الأايرة ة المادة   الت تنأ  ل   ن اكتســـــا   4الســـ
الجنســـــية بب  لا يتعارض مف القامون الدولي والمثال المذكور ة شـــــرل 
المادة لا يتســـــــــــــمان الوضـــــــــــــول. ولذلك يلام ت ريس مايد مل الوق  
للنظر ة مضــمون المواد والب  ة مســتقبل ا. رلا د ل صــياغة صــك 

 لأ ضا .ملام قامونا إلا بعد معالجة شواغل معينة تساور الدول ا
)الم ســـــــــــيك(  قال  إمه ينبغي بذل ج ود   السددددددددي ة  ي ا - 7

لوضــــــــف اتااقية دولية بشــــــــأن الحماية الدبلوماإــــــــية  ل   إــــــــا  المواد 
ــيـة. وينبغي  ن تع س الاتاـاقيـة مبـد   ن  المتعلقـة الحمـايـة الـدبلومـاإــــــــــــ
اسجرا اس المت ذة لممارإـة الحماية الدبلوماإـية ة دولة ارت ب  رعلا 

رولح دوليا لا تشـ ل تدالا ة الشـؤون الداالية لتلك الدولة. غير مش ـ

https://undocs.org/ar/A/74/143
https://undocs.org/ar/A/RES/71/142
https://undocs.org/ar/A/RES/71/142
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ويسُـتَمَدّ هذا المبد  مل  ارإـة الدول وهو، رغم  دم تدوينه ة اتااقية 
ريينا للعلاقاس القنصــــــــلية، مبد   شــــــــير إليه ة شــــــــرول مشــــــــاريف المواد 
المتعلقة العلاقاس والحصــاناس الدبلوماإــية الت ا تمدنا لجنة القامون 

 .1958لدولي ة  ام ا
الجنســـــية  ”، الت تتضـــــمل مبد  7واإـــــترإـــــل  قائلة إن المادة  - 8

، لا يد م ا قدر كاف مل  ارإـــاس الدول، ود ل  ن تؤد   “الغالبة
إ  منــاز ــاس. ولــذلــك، ينبغي  ن تعترف    اتاــاقيــة جــديــدة المبــد   

ــيــة  العــام القــائــل بمــه لا د ل لــدولــة  ن  ــار  الحمــايــة  الــدبلومــاإــــــــــــ
يتعلق باد ر اياها الذ  هو  يضــا مل ر ايا الدولة الت ارت ب    ريما

الجنسية  ”الاعل غير المشرولح دوليا. وة    اال، ينبغي  ن ينظم مبد  
 قامونٌ اا  ة العلاقاس ب  الدول الت ترغب ة تطبيقه. “الغالبة

ــعر القلق إزا   دم - 9 إاراز   وقال  إن ورد بلدها لا ياال يشـــــــ
ــيـة وة بنود  ارب مل  ــألـة الحمـايـة الـدبلومـاإــــــــــــ اللةنـة تقـدمـا ة مســــــــــــ
جدول الأ مال ل وثا تنظر ة النتائج الت تتوصــل إلي ا لجنة القامون 
الـدولي  ل  رتراس متبـا ـدة. وينبغي التعةيـل النظر ة البنـد الحـالي، 
واـاصـــــــــــــــة ة ضــــــــــــــو  التحـدياس الت تواجـه ا تمف الـدولي ة ميـدان 

 ماية الدبلوماإية.الح
 

من ج الأ ااعمالأي لطاق مب أ الولامة القضددددااية العا ية   84البن   
 (A/74/144) اتطبيقه

ــم   السددددي  لسدددديم ا  - 10 ــلامية(  ت لم اإـــ )جم ورية إيران اسإـــ
اركة بلدان  دم الانحياز، رقال إن المبادئ الم رإـــــــــــة ة ميثاق الأمم 
ــتقلا ا  ــيادة ب  الدول واإـ ــاواة ة السـ ــيما مبادئ المسـ المتحدة، ولا إـ
السـياإـي و دم جواز التدال ة شـؤوثا الداالية، ينبغي  ن يلُتـَاَم ما 

را اس قضـــــــــــائية. وما  ارإـــــــــــه عاكم الدول التااما صـــــــــــارما ة    إج
الأارب مل ااتصــا  قضــائي جنائي  ل  مســؤول  رريعي المســتوب 
ــيادة  ــامة  وجب القامون الدولي يشـــ ل امت اكا لمبد  إـ يتمتعون الحصـ
الدولا رحصـــــــامة مســـــــؤولي الدول مبد  راإـــــــ  ة الميثاق وة القامون 

ــائيـة العـالميـة الـدولي وبـب  ن جُتَرمَ. ويثير الاات ـام إ   الولايـة القضــــــــــــ
ــواغل  ــا  ة اركة  دم الانحياز شـــ ضـــــد مســـــؤولي بع  الدول الأ ضـــ

 قامومية وإياإية  ل  اد إوا .
واإــترإــل قائلا إن الولاية القضــائية العالمية تورّر  داة لمحاكمة  - 11

مرت بي بع  الجرائم الخطيرة  وجــــب معــــاهــــداس دوليــــة. ول ل مل 
ســــــائل مل  جل منف إإــــــا ة تطبيق ا، ومل الضــــــرور  توضــــــيا  دّة م

ــائية العالمية  بين ا مجمو ة الجرائم الت تندرج ضـــــمل مطاق الولاية القضـــ

والشــــــــــــــرو  اللازمــة لتطبيق ــاا ولعــلّ اللةنــة لــد القراراس والأا ــام 
الصـــــــــــادرة  ل ع مة العدل الدولية و مل لجنة القامون الدولي مايدة 

  ذا الغرض.
ركة  دم الانحياز إــتشــارك بصــورة مشــطة ومضــ  يقول إن ا - 12

ة   مـــال الاريق العـــامـــل المع  مـــذا الموضــــــــــــــولح. وينبغي  ن نـــدف 
ــائية  ــاس الت بري ا هذا الاريق إ  جديد مطاق الولاية القضـــــــ المناقشـــــــ

إإــا ة   العالمية وادود تطبيق اا وينبغي النظر ة إمشــا  الية رصــد لمنف
ضـائية العالمية  ن جلّ عل الأإـاإـ  اإـت دام ا. رلا د ل للولاية الق

الآاريل سقامة الولاية القضـــــــائية، ويا اسقليمية والجنســـــــية. ولا ينبغي 
ــت دام ا  ــد اطورة، ولا د ل اإـــــــــــ إ ما ا إلا ة االة الجرائم الأشـــــــــــ
ــلــة،  ــتبعــاد قوا ــد ومبــادئ القــامون الــدولي الأارب ةاس الصــــــــــــ لاإــــــــــــ

يمية للدول واصــامة مســؤولي ةلك إــيادة الدول والســلامة اسقل ة  ا
 الدول مل الولاية القضائية الجنائية الأجنبية.

واتم كلامــــه القول إن اركــــة  ــــدم الانحيــــاز ترب  مــــه مل  - 13
الســـــــــــــــابق لأوامـه ة المرالـة الراهنـة  ن يطُلـب إ  لجنـة القـامون الـدولي 

 إجرا  دراإة  ل موضولح الولاية القضائية العالمية.
)غامبيا(  ت لم اإــم ا مو ة الأرريقية، رقال   السدي  جامهه - 14

ــائيــة العــالميــة وتطبيقــه  دُرجــا ة جــدول  إن مطــاق مبــد  الولايــة القضـــــــــــــ
  مــال الجمعيــة العــامــة منــذ دورنــا الثــالثــة والســــــــــــــت  بنــا   ل   لـب 
ا مو ة الأرريقية الت إــــاورها القلق إزا  إم امية إإــــا ة تطبيق المبد ، 

 الأرريقي . ول ل الال الســنواس العشــر الت وااصــة  ل  المســؤول 
امقضــــــــ  منذ ةلك الح ،   يحرز إــــــــوب تقدم ضــــــــليل جدا ة هذه 
المســـــألة. ور ب  ن مصـــــلحة جميف الدول تقتضـــــي  ن تتاق  ل  كياية 
 التصد  لاإتغلال مبد  الولاية القضائية العالمية وإإا ة اإت دامه.

ام ا مو ــة لمبــد  الولايــة وتابف قــائلا إمــه  ل  الرغم مل ااتر  - 15
ــيســـي للاجاد الأرريقي، ر ن  ــائية العالمية الم ر  ة القامون التأإـ القضـ

ــدار لوائا ــاة غير  رريقي  بإصـــ ــاورها إزا  قيام قضـــ انام بحق   القلق يســـ
قـادة  رريقي  وااريل مل كبـار المســــــــــــــؤول  الأرريقي  الـذيل يحق  م 

ولي. وقد شـــارك  الدول الأرريقية التمتف الحصـــامة  وجب القامون الد
مشـــاركة بنا ة وبحســـل مية ة   مال اللةنة والاريق العامل ة  الصــلة 
بغيـة توضــــــــــــــيا مطـاق المبـد  وتطبيقـه. ود ل للةنـة، وبـب  لي ـا،  ن 
تت ذ اطواس لمعالجة مســـــــألة ماولح الدول غير الأرريقية إ  الاات ام 

 تشـــــمل  شـــــ اصـــــا  رريقي ، لمبد  الولاية القضـــــائية العالمية ة قضـــــايا
وقيــام ــا بــذلــك اــارج إ ــار العمليــاس المتعــددة الأ راف بغير موارقــة 
الدول الأرريقية ومل دون تطبيق ضــــــــماناس التعاون ة النظام الدولي. 

https://undocs.org/ar/A/74/144
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ــدول  ــة  ل  اإــــــــــــــت ــــدام الـ ــا  دلـ ــة  يضـــــــــــــــ ــدب ا مو ـ ول ل تتورر لـ
يقيــة والتعــاون الأرريقيــة  ــذا المبــد  ة  رريقيــا  وارقــة الــدول الأرر  غير

ــيـا مف التاام ـا بإثـا  اسرلاس مل العقـا   ل  الجرائم  مع ـا، و ـاشــــــــــــ
المعدودة مل الاظائف. رالموارقة والتعاون،  ندما ينُظمان ضــــــــــمل إ ار 
النظام المتعدد الأ راف، د ل  ن يســــــــــا دا  ل  الحد مل اإــــــــــتغلال 

 مبد  الولاية القضائية العالمية وإإا ة اإت دامه.
الولاية ”اتتم قائلا إن ا مو ة جيط  لما بإدراج موضولح  وا - 16

ــائيـة الجنـائيـة العـالميـة ة برنامج العمـل الطويـل الأجـل للةنـة   “القضـــــــــــــ
 القامون الدولي.

)الســويد(  ت لم  اإــم بلدان الشــمال   السددي ة أل مرب   - 17
الأوروبي )ايســــــــلندا، والداسرك، والســــــــويد، ورنلندا، والنرويج(، رقال  

ن مبد  الولاية القضــائية العالمية  دم ج ة العديد مل الأمظمة القامومية إ
الو نية و صـــــــبا جا ا مل الج ود الدولية الرامية إ  إثا  اسرلاس مل 
العقا . وترب بلدان الشـــــــــــمال الأوروبي  ن الولاية القضـــــــــــائية العالمية 
تنـدرج ضــــــــــــــمل مســــــــــــــؤوليـاس م ـاتـب الاد ـا  العـام الو نيـة و ن    

اقشـة بشـأن مطاق ا وتطبيق ا بب  ن ترا ي  ارإـاس تلك ا يلاس من
ــلطة التقديرية للاد ا  العام والآلياس الت  و مليانا،  ا ة ةلك الســــــــ
ــائية العالمية إ   ــتند مبد  الولاية القضـــــ ــتقلالية م اتبه. ويســـــ ت ال اإـــــ
ــاس الدول  ــل ة القامون الدولي،  ا ة ةلك  ارإـ التطوراس الت جصـ

لاجت اد القضــــــــائي للمحاكم وا يلاس القضــــــــائية. وينبغي الســــــــمال وا
بتطور هذه العملية المســتمرة. ومل غير المســتصــو  عاولة وضــف قائمة 

 شاملة الجرائم الت تنطبق  لي ا الولاية القضائية العالمية.
ــا ة  - 18 ــامــ ــة تؤد  دورا هــ ــدوليــ ــة الــ ــائيــ ــة الجنــ ور س  ن المح مــ

ا   ل  الجرائم الأشــــــــــــــد اطورة. والغرض م ارحة اسرلاس مل العق
ــا ع مـــة ملاة  اير، هو  ن ت مـــل المحـــاكم الو نيـــة  ــارهـ ــا، ا تبـ من ـ

ــبيلا لمحاكمة  لا  ن جل عل ا. غير  ن المح مة الجنائية الدولية تورر إــــــ
ــائيـة. وتابعـ  قـائلـة إن  الجنـاة  نـدمـا لا  ـار  الـدول ولايت ـا القضـــــــــــــ

ولي، مثل الآلية الدولية المحايدة إمشـــــا  هيلاس  ارب  ل  الصـــــعيد الد
ــائية للأشـــــــــ ا   المســـــــــتقلة للمســـــــــا دة ة التحقيق والملااقة القضـــــــ
المســــــــــؤول   ل الجرائم الأشــــــــــد اطورة ورق تصــــــــــني  القامون الدولي 

والبعثـة  2011المرت بـة ة الجم وريـة العربيـة الســــــــــــــوريـة منـذ اةار/مـار   
ريق التحقيق التابف للأمم الدولية المسـتقلة لتقصـي الحقائق ة مياسار ور

ــا لة  ل الجرائم المرت بة مل جامب دا  /تنظيم  المتحدة لتعايا المســـــــــــ
ــام، قـد ي ون مايـدا ل جرا اس  الـدولـة اسإــــــــــــــلاميـة ة العراق والشــــــــــــ
ــا   الجنائية الت تقُام  مام كياناس و نية وإقليمية ودولية لدي ا ااتصــ

. ومظرا إ   ن قضـائي  و قد يصـبا لدي ا ااتصـا  قضـائي مسـتقبلا
هيلاس التحقيق هذه   يعُ د إلي ا بولاياس تخو ا القيام بعمل ج اس 
الاد ـا ، ريم ل لم ـاتـب الاد ـا  العـام الو نيـة الت تطبق مبـد  الولاية 
ــائية العالمية  ن تســــا د  ل  إــــد الاةوة  ل  المســــتوب الدولي.  القضــ

تمل إمشـاهها ة ود ل لمسـاياس هذه ا يلاس وغيرها مل الآلياس المح
 المستقبل  ن جدد معا  تطبيق مبد  الولاية القضائية العالمية.

ــة الولاية  - 19 ــية  ل  ارإــ ــؤولية الرئيســ واإــــترإــــل  قائلة إن المســ
ــؤول   ل ارت ا  جرائم دولية تقف  ل   اتق  ــائية  ل  المســـــــــ القضـــــــــ

اتخاة الدول. وبغية ضـــــمان المحاكمة الاعالة لمرت بي هذه الجرائم، بب  
تدابير مناإــــبة  ل  الصــــعيد الو   و ل  الصــــعيد الدولي  يضــــا. وة 
هذا الصدد، تاداد  يية تطبيق مبد  الولاية القضائية العالمية. رمسا لة 
 الأرراد  ل الجرائم الت ارت بوها تشّ ل راد ا وجقق العدل للضحايا.

)لي تنشـــتايل(  قال إن المناقشـــاس بشـــأن مبد    السددي  ألاي - 20
الولاية القضــائية العالمية ينبغي  ن تســترشــد ا دف المشــترك المتمثل ة 
ــد اطورة الت تثير قلق  إثـا  اسرلاس مل العقـا   ل  الجرائم الأشــــــــــــ
ا تمف الــدولي. و ــا يبعــلج  ل  التاــاهل  ن  ــدد الــدول الت تعترف 

لمية بوصـــــــــــا ا  داة رعالة لم ارحة اسرلاس مل الولاية القضـــــــــــائية العا
ــتع  ما  ــائية الو نية تســـ ــلطاس القضـــ العقا  ااذ ة التاايد و ن الســـ

 لمحاإبة المسؤول   ل ارت ا  الاظائف.
ــية  ل عاكمة مرت بي  - 21 ــؤولية الرئيســــــ و ضــــــــاف قائلا إن المســــــ

 الجرائم الــدوليــة الأشـــــــــــــــد اطورة تقف  ل   ــاتق الــدول الت ارت  بــ 
الجرائم ة إقليم ا،  ل  الرغم مل  ن روابط  ارب مقيمة للااتصا  
مثل جنسـية مرت ب الجردة وجنسـية الضـحايا مقبولة  يضـا  ل  مطاق 
واإــــف. وة الحالاس الت ت ون ري ا تلك الدول غير راغبة ة عاكمة 
الجنـاة  و غير قـادرة  ل  ةلـك، ينبغي  ن ت ون دول  ارب لا تربط ـا 

رة الجردة قادرةً  ل  عاكمت م  ل   إا  الولاية القضائية صلة مباش
ــا لة  ل  ــمان المســــ العالمية الت تشــــــ ل بذلك  داة ااتيا ية هامة لضــــ
ــامية.  ــد اسمســــــــ جرائم مثل اسادة الجما ية وجرائم الحر  والجرائم ضــــــــ
ومظرا إ   ن هذه الجرائم ندد السلام والأمل والرراه ة العا ، تتشارك 

الــدول هــدف كاــالــة  ــدم إرلاس مرت بي ــا مل العقــا . وبـب  جميف
ضـــــــــمان عاكمة رعالة مل الال اتخاة تدابير مناإـــــــــبة  ل  الصـــــــــعيد 

 الو   وتعايا التعاون الدولي.
و ردف قائلا إمه للل كام  الولاية القضــائية العالمية لا تتعلق  - 22

الااتصــــــــا  إلا الولاية القضــــــــائية المحلية وبب  يياها بوضــــــــول  ل  
القضــــــــــائي للمحاكم وا يلاس القضــــــــــائية الدولية، ولا إــــــــــيما المح مة 
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الجنــــائيــــة الــــدوليــــة، رــــ ن  ــــددا كبيرا مل الجنــــاة لا يقف جــــ   ــــائلــــة 
الااتصــا  القضــائي  ذه المح مة. وينبغي  ن ت ون المح مة الجنائية 
الــدوليــة قــادرة  ل  التــداــل إةا كــامــ  اطورة الحــالــة تار ةلــك وم  

  إـبل الملااقة القضـائية المحلية وجميف الخياراس الأارب. ول ل رشـل
الأمر يعود ة كثير مل الأايــــــان إ  مجلس الأمل ة منا الولايـــــة 
القضــــائية للمح مة الجنائية الدولية، وهو ما لا يحصــــل بصــــورة  امة. 
ــتقبــــل  ــاميــــاس  مــــل ا لس ة المســــــــــــ وليس مل المتوقف  ن تتغير دينــ

غي البحــلج  ل بــدائــل لضــــــــــــــمــان إقــامــة العــدل، القريــب، ولــذلــك ينب
ةلك تطبيق الولاية القضـائية العالمية ة اسجرا اس المحلية، بد م  ة  ا

مل الياس المســــــــا لة التابعة للأمم المتحدة ايثما  م ل ةلك. وه ذا 
ت ون الولاية القضـــــــائية العالمية  نصـــــــرا الص الأيية مل  ناصـــــــر مظام 

 ة.العدالة الجنائية الدولي
ومض  يقول إن الآلية الدولية المحايدة المستقلة، وهي الم لاة  - 23

ــا  الجرائم  ــايا وتقدد ا  مام المحاكم الت لدي ا ااتصـــــــ بإ داد القضـــــــ
ــدد. وقد   ل  دد  ــورية، تؤد  دورا هاما ة هذا الصــــ المرت بة ة إــــ
ــائيـة العـالميـة، م  ــتنـاد إ  الولايـة القضــــــــــــ ل مل المحـاكم الأوروبيـة، الاإــــــــــــ

عــاكمــة الجنــاة بطريقــة مجــديــة وإن كــامــ  عــدودة. وقــال إن ورــد بلــده 
يراــب مــذا التطور ويشــــــــــــــةف جميف الــدول  ل  التعــاون مف الآليــة. 

تاعيل الية التحقيق المســـــــــــــتقلة لمياسار ة الآومة الأايرة،   و شـــــــــــــار إ 
رذكر  مه دليل  ل  القبول الســياإــي القو  الذ  تلاقيه لدب ا تمف 

هذه الآلياس، الت تســا د  ل  ضــمان المســا لة وينبغي مل   الدولي  
  ويل ا مل المياامية العادية للأمم المتحدة.

)إـيراليون(  قال إن القامون الو   ة إـيراليون   السدي  االو - 24
ــائية العالمية  ل  الامت اكاس  ــة الولاية القضـــــــــــ يعترف بإم امية  ارإـــــــــــ

ــاري   1949الخطيرة لاتاــــاقيــــاس جني  لعــــام  وبروتوكولي ــــا اسضــــــــــــــــ
ــر الجرائم المشــــــمولة به  ل  الجرائم الت يرت ب ا 1977 لعام . ولا تقتصــــ

ر ــايا إــــــــــــــيراليون  و الجرائم المرت بــة ة إقليم هــذا البلــد رحســــــــــــــــب، 
تشــمل  يضــا الجرائم الت يرت ب ا  شــ ا  مل    جنســية كام ،  بل

اكم الو نية إـــوا  داال إـــيراليون  و اارج ا. ويســـما القامون للمح
 يضـــــــــــــــا  حـاكمـة مرت بي امت ـاكـاس القـامون الـدولي اسمســـــــــــــــاني. وقـد 
ناقش  اللةنة مطاق مبد  الولاية القضائية العالمية وتطبيقه  ل  مدب 
ــأن.  ــليل ة هذا الشـــــــ  قد مل الامل، ول ل   يحرز إـــــــــوب تقدم ضـــــــ
ولــذلــك، رقــد راــب ورــد بلــده بقرار لجنــة القــامون الــدولي إدراج هــذا 

 لح ة برنامج  مل ا الطويل الأجل.الموضو 

ــأن الدول الأرريقية  - 25 ــأثا شـــــ ــيراليون، شـــــ ــ  يقول إن إـــــ ومضـــــ
ــة  ــه اللةنـ الأارب، لا تاال تشــــــــــــــعر القلق إزا  الجمود الـــذ  تواج ـ
الســـادإـــة االيا ريما يتعلق مذا الموضـــولح، ويشـــ ل ةلك مصـــدر قلق 

ة قراريل   ت رر ةكره ة مؤ ر رهإا  دول وا وماس الاجاد الأرريقي
ــل  ا تمدا ة  امي   ــيراليون دول 2019و    2018مناصـــ ــا ر إـــ . وتشـــ

 رريقية  ارب الشــــاغل الذ   اّس  نه بشــــأن اإــــتغلال مبد  العالمية 
وإإــــــــــــــــا ة اإــــــــــــــت ــدامــه. و ل  الرغم مل  ن ورــد بلــده يحيط  لمــا 
ــؤولي الدول مل  ــامة مسـ ــواغل المتعلقة بحصـ ــأن الشـ ــيا المقدم بشـ التوضـ

ئيـة الجنـائيـة الأجنبيـة ة الظروف الت تا م ري ـا الـدول الولايـة القضـــــــــــــــا
ــائية الجنائية  ل  كبار  ررض    شـــــــــــ ل مل  شـــــــــــ ال الولاية القضـــــــــ
المســــــــــــــؤول  الح ومي  الأرريقي ، ر و يعتقـــد  مـــه بـــب التمييا ب  
مسـألة الحصـامة ومسـألة العالمية. ويرب ورد بلده  يضـا  ن اللةنة د ل 

و  الاإــت دام ة هذا الســياق، و ن تتيا  ن تتصــدب للاإــتغلال وإ ــ
منتدب  مســــب لدراإــــة الجوامب القامومية الموضــــو ية   ة الوق  ماســــه
 لمبد  العالمية.

ــأن  - 26 و ردف قائلا إمه  ندما ت ون قوا د القامون الدولي بشــــــــــ
مسألة معينة مب مة  و غير واضحة، ياسا ةلك ا ال لنشو  الثغراس 

 ياداد ااتمــــال تطبيق المبــــد   ل  نحو ووقولح الاإــــــــــــــتغلال، ومل  ّ 
يتســــق مف القامون الدولي،  ا قد يقوض العلاقاس ب  الدول. وة  لا

المقابل،  ندما تتســـــــم القوا د الوضـــــــول، تاداد إ  اد كبير صـــــــعوبة 
ــت دام القوا د لتحقيق م اإـــــب  ــا ة اإـــ ــتغلال     غراس  و إإـــ اإـــ

وتورير المســـــــا دة إـــــــياإـــــــية. وإـــــــتعاز زيادة الوضـــــــول  يضـــــــا التعاون  
القامومية المتبادلة ة ميدان الولاية القضائية العالمية، الأمر الذ  إيتيا 

 جقيق مايد مل الاإتقرار ة العلاقاس ب  الدول.
وا تا  ن لجنة القامون الدولي هي ا يلة الأمســــــــــــــب لدراإــــــــــــــة  - 27

 مل ا إـليمة و ثا مسـألة الولاية القضـائية العالمية، مظرا إ   ن  إـاليب 
تتــأل  مل ااا  مســــــــــــــتقل . وتورر المواد الت لمع ــا الأمــامــة العــامــة، 

ــائية وغيرها مل  شـــــــــــــ ال   ا ة ةلك القوام  الو نية والقراراس القضـــــــــــ
 ارإــــة الدول،  إــــاإــــا شــــاملا للةنة القامون الدولي واللةنة الســــادإــــة  

ــائ ــتنتاجاس قامومية مو وقة بشــــأن المســ ل القامومية المحيطة للتوصــــل إ  اإــ
ــولح  ــأن هذا الموضــــ ــة المرتقبة بشــــ ــائية العالمية. وتتيا الدراإــــ الولاية القضــــ
ررصـــــــــــة لتنشـــــــــــيط العلاقة ب  ا يلت . و  ر   ل  مل ورد بلده ة  ن 
ــائية الجنائية العالمية إ   تنقل لجنة القامون الدولي موضـــــــــولح الولاية القضـــــــ

ل  تعليقـــاس  كثر تاصــــــــــــــيلا برنامج  مل ـــا الحـــالي. ود ل الا لالح  
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) إــــتراليا(  ت لم  يضــــا اإــــم   ايمي   -السدددي  سددد و   - 28
ــائيـة  كنـدا وميوزيلنـدا، رقـال إن البلـدان الثلا ـة تعترف الولايـة القضـــــــــــــ

ــا ــاإـــــ ــ  مل مبادئ القامون الدولي يورر  إـــــ قاموميا  العالمية كمبد  راإـــــ
للـــدول مل  جـــل عـــاكمـــة مرت بي الجرائم الـــدوليـــة الأشــــــــــــــــد اطورة، 

ــامية وجرائم الحر   ة  ا ةلك اسادة الجما ية والجرائم ضـــــــــــد اسمســـــــــ
والاإـترقاق والتعذيب والقرصـنة، بغ  النظر  ل م ان وقولح السـلوك 

 وجنسية الجاني.
ــائية العالمية تورر   - 29 ــار إ   ن الولاية القضــــــــ إ ارا ت ميليا و شــــــــ

ل االة مســـــــا لة الأشـــــــ ا  المت م  ارت ا  جرائم مل هذا القبيل 
ة الحالاس الت ت ون ري ا الدولة صــــــاابة الولاية اسقليمية غير راغبة 
ة  ارإــــــــة ولايت ا القضــــــــائية  و غير قادرة  ل   ارإــــــــت ا. وكقا دة 

ــية  ل التحقيق ة الجرائم الد ولية الخطيرة  امة، تقف المســــــؤولية الرئيســــ
وعاكمة مرت بي ا  ل  كاهل الدولة الت اصــــــــــل  ري ا الجردة ودولة 
جنســـــية الجاني. ر اتان الدولتان يا الأقدر  ل  إقامة العدل مظرا إ  
ــحايا وقدرنما  ل  إمااة  ــ ود والضــ ــو ما إ  الأدلة والشــ إم امية وصــ

ــحايا وا تمعاس المح ــا لمنا الضـ ــررة الأا ام. ويا الأمثل  يضـ لية المتضـ
 الشعور بن العدالة قد جقق .

ــائية العالمية بب  ن ُ ارَ   - 30 و ضـــــــــاف قائلا إن الولاية القضـــــــ
بحســــــــــــل مية وورقا لمبادئ وقوا د القامون الدولي الأارب،  ا ة ةلك 
القوام  المتصـــــــــلة العلاقاس الدبلوماإـــــــــية والامتيازاس والحصـــــــــاناس، 

سرلاس مل العقا  إ  اصـــول مايد لضـــمان  لا يؤد  هدف إثا  ا
مل امت اكاس اقوق اسمســــــــــــــان  و إ  تضــــــــــــــار  مف قوا د القامون 
الدولي القائمة الأارب. وبب الحااظ  ل  اإـتقلالية القضـا  واياده 
 لضمان  دم التلا ب  بد  الولاية القضائية العالمية لأغراض إياإية.

ندا لدي ا تشـــــــــــــريعاس وتابف قائلا إن  إـــــــــــــتراليا وكندا وميوزيل - 31
ــائية العالمية ريما يتعلق الجرائم الدولية الأشـــــد  تنأ  ل  الولاية القضـــ
اطورة. ر ذه الجرائم تتعدب  ل  مصــــــــــــــال جميف الدول، ولذلك مل 
مصــــــــــلحة جميف الدول  ن ت ال عاكمة الجناة. وهي تشــــــــــةف الدول 

ا المحلية بعدُ الأ ضـا  الت   تدمج الولاية القضـائية العالمية ة تشـريعان
 ل   ن تقوم مـــذه الخطوة، وبـــذلـــك تضــــــــــــــمل  ـــدم تورر ملاة امل 

 للةناة ة    م ان ة العا .
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